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 توجهات السياسة الجنائية العراقية في موازنة حرية الأفراد ومتطلبات التوقيف القضائي 
 ياسين عبد الواحد المشهداني

 هيومكطالب دكتوراه قانون جنائي جامعه قم الح 
 هيومكجامعه قم الح في كاستاذ مشار  ىده اباد ىحاج ي. محمدعلد

 الملخص 
ستوري يتناول هذا البحث توجهات السياسة الجنائية العراقية في موازنة الحرية الفردية ومتطلبات التوقيف القضائي، من خلال تحليل الإطار الد

لية وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون الادعاء العام، مع ربط ذلك بالتطبيقات العم  2005والتشريعي المنظم للحرية الشخصية في دستور  
اد وضمان  للتوقيف والحبس الاحتياطي. تنطلق الدراسة من إشكالية مدى قدرة النظام الجنائي العراقي على تحقيق توازن حقيقي بين حماية حرية الأفر 

اء الدستوري يوفر الأمن والنظام العام، دون الانزلاق إلى التوقيف التعسفي أو تحويل الحبس الاحتياطي إلى عقوبة مقنّعة. خلص البحث إلى أن البن
د  حماية متقدمة للحرية عبر اشتراط القرار القضائي والتسبيب والرقابة، إلا أن الواقع يكشف عن فجوة بين النص والتطبيق، خاصة في طول مد 

الدعوة إلى إصلاحات التوقيف وضعف تفعيل البدائل. وأكدت النتائج أهمية دور القضاء والادعاء العام وتوسيع الاعتماد على بدائل التوقيف، مع  
مة  تشريعية ومؤسسية تعزز بدائل الحبس الاحتياطي وتجرّم التوقيف غير المشروع، بما يرسخ سياسة جنائية متوازنة تحمي المجتمع وتصون الكرا

 الإنسانية. 
Abstract 

This study explores Iraqi criminal policy in balancing individual liberty with the requirements of judicial 

detention. It analyzes the constitutional and legislative framework protecting personal freedom under the 2005 

Constitution, the Code of Criminal Procedure, and the Public Prosecution Law, and links these norms to the 

practical use of pre-trial detention and its alternatives. The core question is whether the Iraqi system can 

genuinely reconcile the protection of individual rights with public security without drifting into arbitrary 

detention or turning pre-trial custody into a disguised punishment. The findings show that, although the 

constitutional framework provides strong safeguards through judicial authorization, reasoning of decisions, and 

oversight, a persistent gap remains between law and practice, especially in excessive detention periods and weak 

use of alternatives. The study underscores the central role of courts and prosecutors and recommends legislative 

and institutional reforms to expand alternatives, criminalize unlawful detention, and build a more balanced, 

rights-oriented criminal policy. 

 المقدمه
الإنسان  تحتل الحرية الفردية موقعًا مركزيًا في الوعي القانوني المعاصر، فهي ليست امتيازًا تمنحه الدولة حين تشاء، بل أصل جوهري في كرامة  

الحرية في  ووجوده القانوني. وكلما تقدّم المجتمع في مسارات بناء الدولة الحديثة وترسيخ مبادئ سيادة القانون، ازدادت الحاجة إلى حماية هذه  
عام والحدّ  مواجهة السلطات التي تملك أدوات القسر والإكراه. وفي المقابل، تواجه الدولة تحديًا مستمرًا في ضمان السلم الأهلي وصيانة النظام ال

تُقَيِّّد حري التوقيف ياتي  ة الفرد، و من ظواهر الجريمة التي تتخذ صورًا متجددة وتكتيكات غير تقليدية، ما يدفعها إلى تبني سياسات جنائية قد 
مرّ العراق خلال العقود الأخيرة بظروف سياسية وأمنية   القضائي. بين هاتين القيمتين: سلامة الجماعة وحرية الإنسان، ينفتح سؤال هذا البحث.لقد

  معقدة، جعلت ملف التوقيف أحد أكثر الملفات القانونية حساسية. فمع تصاعد الإرهاب، وانتشار الجريمة المنظمة، وتعقّد ملف غسل الأموال 
مرًا لا جدال فيه. غير أنّ هذه الضرورات الأمنية اصطدمت في  والفساد المالي والإداري، باتت الحاجة إلى إجراءات وقائية وتحقيقية أكثر فعالية أ

قد يمتد في بعض الحالات   -بما فيه الحبس الاحتياطي    -كثير من الأحيان بضمانات حقوق الإنسان المكفولة دستوريًا، خاصةً وأن التوقيف  
واسع.وقد  وهو ما جعل الموضوع محل نقاش فقهي وقضائي    بصورة تتجاوز فلسفته الإجرائية وتحوله إلى شكل من أشكال العقوبة غير المعلنة،
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( على أنّ: "لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان  15بشكل واضح في المادة )  2005نصّ دستور جمهورية العراق لسنة  
تمثل في  قيل يمن هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقًا للقانون وبناءً على قرار قضائي"، وهو نصّ يجعـل المشرّع والقضاء العراقيين في مواجهة التزام ث

مادة إيجاد معادلة دقيقة تسمح للدولة بحماية المجتمع، دون انزلاق نحو التوقيف التعسفي الذي يتناقض مع جوهر الحق في الحرية. كما نصّت ال
كل ما يتعلق /ثانيًا( على أنّه "لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي"، ما يجعل ضمانة الإشراف القضائي مركزية في  19)

 بشرعية توقيد الحرية.
 أهمية الموضوع اولا : 

ال القانونية للدولة العراقية، وهي العلاقة بين الحرية  البنية  التوازن داخل  شخصية  تتجلى أهمية هذا الموضوع في كونه يتناول إحدى أدق نقاط 
يف إحدى  ومتطلبات التوقيف القضائي. فالحريات الفردية تمثل جوهر الدولة الدستورية وركنًا أساسياً في الشرعية الديمقراطية، بينما يشكل التوق

أهمية الأدوات الجوهرية لحماية المجتمع من الجرائم الخطيرة، ولا سيما في ظل تصاعد الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم الاقتصادية. وتكمن  
لموضوع ذا قيمة  البحث أيضًا في ارتباطه المباشر بثقة المجتمع بالقضاء، وبمستوى امتثال العراق للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يجعل ا

 عملية وتشريعية تُسهم في تطوير السياسة الجنائية وبناء عدالة أكثر توازنًا واستقرارًا.
 مشكلة البحث ثانيا : 

لأفراد  تتمحور المشكلة الرئيسة للبحث حول التساؤل الآتي:إلى أي مدى نجحت السياسة الجنائية العراقية في تحقيق توازن فعلي بين حماية حرية ا
 وضمان الأمن العام من خلال نظام التوقيف القضائي؟وتتفرع عن هذا السؤال إشكالات فرعية من بينها: 

 ؟ . مدى توافق تنظيم التوقيف في العراق مع مبادئ الحرية الدستورية ومعايير العدالة الإجرائية والرقابة القضائية الفعلية1
 . هل تُمارس سلطة التوقيف في العراق وفق معايير الخطورة وضرورات التحقيق أم تتحول عمليًا إلى وسيلة عقابية تمسّ قرينة البراءة؟ 2
 ؟ . مدى فعالية وتطبيق بدائل التوقيف في الحد من الاعتماد المفرط على الحبس الاحتياطي داخل النظام الجنائي العراقي3

 البحث فرضيات ثالثا : 
 ينطلق هذا البحث من جملة فرضيات يمكن اختبارها وتحليلها، أبرزها:

رائية  تنظيم التوقيف العراقي يحقق جزءًا من الضمانات الدستورية، لكنه ما يزال يعاني قصورًا في الرقابة القضائية وضعفًا في المعايير الإج.1
 التطبيقية. 

 .تمارس سلطة التوقيف أحيانًا وفق الضرورة، لكن الممارسة تكشف ميلًا لاستخدامها كأداة عقابية قبل الحكم، مما يهدد قرينة البراءة.2
 الاحتياطي.. .بدائل التوقيف موجودة تشريعيًا، لكنها ضعيفة تطبيقًا؛ غياب البنية التقنية والثقة القضائية يجعل تأثيرها محدودًا في تقليل الحبس 3

 منهجية البحث :  رابعا 
النقدي من خلال تحليل النصوص الدستورية والتشريعية المتعلقة بالتوقيف، وربطها بتطبيقات القضاء العراقي    –يعتمد البحث على المنهج التحليلي  

إلى مصادر  واتجاهات الفقه الجنائي. كما يوظف المنهج المقارن عند الاقتضاء؛ خصوصًا فيما يتعلق بالمعايير الدولية والإقليمية. ويستند البحث 
 متنوعة تشمل التشريعات، أحكام القضاء، المؤلفات الفقهية، التقارير الحقوقية، والأدبيات المتخصصة في العدالة الجنائية . 

 خامسا : هيكليه البحث 
العراق، وينقسم القضائي في  الفردية والتوقيف  الحرية  التوازن بين  الذي يحكم  القانوني والدستوري  المبحث الأول في دراسة الإطار  هذا    يتمثل 

خصص تالمبحث إلى مطلبين رئيسيين. يتناول المطلب الأول حماية حرية الفرد في الدستور والتشريعات الوطنية، ويتفرع هذا المطلب إلى فرعين؛ ي
الثاني  الفرع الأول في تحليل الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية الإنسان وتحديد القيود المفروضة على أي توقيف تعسفي، بينما يتناول الفرع  

ائية  مظاهر حماية الحرية الشخصية في قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون الادعاء العام، وما تضمنته هذه التشريعات من ضمانات إجر 
فرع الأول  تؤكد مركزية الحق في الحرية. أمّا المطلب الثاني من هذا المبحث، فيتناول تنظيم التوقيف القضائي وضوابطه الإجرائية، متناولًا في ال
ماناته أثناء  منه شروط إصدار أمر التوقيف ومدد الحبس الاحتياطي وفقاً للضوابط القانونية، في حين يركز الفرع الثاني على حقوق المتهم وض

الوطنية.أما المبحث الثاني، فيتعلق بالتوجهات الحديثة للسياسة  التوقيف، بوصفها امتداداً للضمانات الدستورية والإجرائية المقرّرة في التشريعات  
س المطلب  الجنائية العراقية في سعيها إلى تحقيق التوازن المطلوب بين حماية الحرية والأمن العام. وينقسم هذا المبحث إلى مطلبين كذلك؛ إذ يدر 
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فرع الأول الأول الاعتبارات المتعلقة بالنظام العام والأمن الاجتماعي بوصفها أساسًا للجوء إلى التوقيف، ويتفرع هذا المطلب إلى فرعين هما: ال
لنيابة العامة الذي يتناول التوقيف في الجرائم الخطيرة ذات التهديد المباشر لأمن المجتمع، والفرع الثاني الذي يوضّح الدور المحوري للقضاء وا 

ذا المبحث والأجهزة التحقيقية في حماية المجتمع من خلال استخدام التوقيف بما يحقق الردع ويمنع تفاقم الخطر. بينما يتناول المطلب الثاني من ه
ة للحد من التوقيف، كالرقابة بدائل التوقيف ومتطلبات الحد من الحبس الاحتياطي، وينقسم هو الآخر إلى فرعين؛ يعالج الفرع الأول البدائل الممكن

الق الاتجاهات  الثاني  الفرع  يتناول  في حين  بالحرية،  المساس  من  تقلل  التي  التدابير  من  وغيرها  الإلكتروني  والسوار  والكفالة  ضائية  القضائية 
 مع التوجهات العالمية نحو ترسيخ مبدأ أن  والتشريعية الحديثة التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على التوقيف في السياسة الجنائية العراقية، انسجاماً 

 الحرية هي الأصل وأن التوقيف يبقى إجراءً استثنائياً. 
 الإطار القانوني والدستوري للتوازن بين الحرية والتوقيف القضائي في العراق المبحث الأول

عليها الشرعية يحتلّ الحق في الحرية الشخصية مكانة محورية في البناء الدستوري للدولة العراقية، إذ يُنظر إليه باعتباره أحد أهم الأسس التي تقوم  
ير من الفقه الجنائي يرى الدستورية ومفهوم سيادة القانون. وتُعدُّ الحرية الفردية في التصوّر القانوني الحديث جوهر الكرامة الإنسانية، بل إنّ الكث

و القضائية.  أنّ الدولة لا تكتسب صفتها القانونية إلا بقدر احترامها لهذا الحق وصيانته من أي تعسف قد يصدر عن سلطاتها الإدارية أو التحقيقية أ
مع ضرورات حماية   –ائي معقد كالعراق  في دولة تتعامل مع واقع جن  –غير أنّ ممارسة هذه الحرية لا تتم في فراغ اجتماعي أو أمني، بل تتقاطع  

القضائي يُعدُّ    مستمرّين.فالتوقيف النظام العام ومنع انتشار الجريمة، الأمر الذي يجعل العلاقة بين الحرية والتوقيف القضائي علاقة شدّ وجذب  
باحتجاز شخص لم تثبت إدانته بعد، استنادًا    – عبر السلطة القضائية    –أخطر الإجراءات المقيدة للحرية خلال مرحلة التحقيق، إذ يسمح للدولة  

يار دقيق يقوم على إلى تهم أو دلائل أولية. ورغم مشروعية هذا الإجراء من حيث المبدأ، إلا أن مدى توافقه مع الحقوق الدستورية يخضع لمع
هذه الموازنة بصورة واضحة    2005أساس الموازنة بين متطلبات التحقيق الجنائي وضمان احترام الحرية الشخصية. وقد أكد الدستور العراقي لسنة  

( من الدستور نصّت على  15)  من خلال أحكامه التي كرّست الحرية كأصل عام، والتقييد كاستثناء لا يُعمل به إلا بضوابط إجرائية مشددة.فالمادة
ي"، وهو نصّ أنّ: "لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقًا للقانون وبناءً على قرار قضائ

/أولًا/ب( على  37كما شددت المادة ) صريح يمنع السلطات من اتخاذ أي إجراء يحدّ من حرية الفرد دون مرجعية قانونية ودون رقابة قضائية.  
حظر توقيف أي شخص أو التحقيق معه إلا بموجب قرار صادر من جهة قضائية مختصة، الأمر الذي يجعل الإشراف القضائي ضمانة أساسية  

وتعديلاته،    1971لسنة    23وضع قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم    وفي منع الانتهاكات وتمكين المتهم من ممارسة حقوقه الدفاعية.
العراقي حاول  القواعد الإجرائية التي تنظّم أوامر القبض والتوقيف ومدد الحبس الاحتياطي وشروط اللجوء إليه. ويُستفاد من هذا القانون أن المشرّع  

النظري    – المستوى  ا   –على الأقل على  أدلة كافية تبرّر إيجاد نوع من  لتوازن بين متطلبات الأمن وحقوق الإنسان، من خلال اشتراط وجود 
 التوقيف، وضرورة عرضه على قاضٍ خلال مدة محددة، مع تجديد التوقيف عند الاقتضاء وفق ضوابط قانونية محددة

 حماية حرية الفرد في الدستور والتشريعات الوطنية المطلب الأول
وسيادة حكم  حماية حرية الفرد محورًا جوهريًا في البناء القانوني والدستوري للدولة العراقية، إذ شكّلت الحرية أساسًا لضمان الكرامة الإنسانية    ان  

كدًا  مبدأ الحرية الشخصية كحق أصيل لا يجوز تقييده إلا بضوابط قانونية صارمة وبموجب قرار قضائي، مؤ   2005القانون. وقد أرسى دستور  
دد شروط  بذلك التزام العراق بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما جاءت التشريعات الوطنية، وعلى رأسها قانون أصول المحاكمات الجزائية، لتح

 مجتمع. القبض والتوقيف وتضع ضمانات تحول دون التعسف في تقييد الحرية، في إطار توازن دقيق بين حقوق الفرد وواجب الدولة في حماية ال
 الضمانات الدستورية لحرية الإنسان ومنع التوقيف التعسفي الفرع الأول

عتباره  يشكل الحق في الحرية الشخصية أحد المرتكزات البنيوية التي يقوم عليها النظام الدستوري في العراق، وهو حق سابق على وجود الدولة، با
فرد بوصفها ، لم تمنح الحرية لل2005متجذرًا في المفهوم الطبيعي للكرامة الإنسانية. ولذلك فإن الدساتير الحديثة، ومنها الدستور العراقي لعام  

ى أداة منحة قانونية، بل أقرّتها بوصفها أصلًا ملازماً للإنسان، لا يجوز المساس به إلا وفقًا لضوابط صارمة تضمن ألا تتحول سلطة الدولة إل
الحرية، في كثير من   تعسفية لإهدار الحقوق. وقد جاء الاهتمام الدستوري بالحرية نتيجة تطورات تاريخية وسياسية عاشها العراق، كان فيها تقييد

لضمان عدم تكرار   2003المراحل، يتجاوز حدود الشرعية الإجرائية، الأمر الذي دفع باتجاه تعزيز منظومة الحماية القانونية في مرحلة ما بعد  
( على أن لكـل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، وهو نص يحظر الحرمان من هذه  15السابقة.وقد أكد الدستور في المادة )أنماط الانتهاك  

كن أن يتم الحقوق إلا وفقًا للقانون وبقرار قضائي، بما يؤكد أن الشرعية القضائية شرط لازم قبل تقييد الحرية. ويعني ذلك أن توقيف الفرد لا يم
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من بناءً على تقدير إداري أو أمني مجرد، بل يجب أن يمر عبر رقابة قضائية تضمن التزام الجهة القائمة على التوقيف بحدود المشروعية. وتك
ء لا يُتوسع  ثناأهمية هذا التنصيص في أنه يطبّق مبدأً جوهريًا في العدالة الجنائية، وهو أن الأصل هو الحرية، وأن التقييد هو الاستثناء، وأن الاست

مقيدة فيه ولا يؤسس عليه قياسًا، وإلا تحوّل الإجراء التحفظي إلى عقوبة سابقة على الحكم القضائي. ولما كان التوقيف من أخطر الإجراءات ال
/أولًا/ب( 37هذه الحماية مع ما ورد في المادة )  للحرية، فإن ضمانات الفرد في مواجهته تعدّ معيارًا حقيقيًا لمدى احترام الدولة لسيادة القانون.وتنسجم

من الدستور التي نصّت على عدم جواز توقيف أي فرد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي. وهذه الصيغة تعزز من مركزية القضاء في  
عمال سلطاتها. وبذلك فإن الدستور لم يكتفِّ  حماية الحرية، في ضوء التجارب السابقة التي عانى فيها العراق من توسع الأجهزة الأمنية في است

المسار  بحماية شكلية للحرية، بل أقرّ مبدأ الرقابة المسبقة على إجراء التوقيف، وهو منهج يهدف إلى منع تحوّل الدولة إلى سلطة عقابية خارج  
حتى تثبت إدانته بحكم قضائي، وأن التوقيف إجراءٌ   القضائي المنظم. كما أن هذا التوجه ينسجم مع الفقه الدستوري الذي يعتبر أن المتهم بريء

.وتتبلور قيمة الحماية الدستورية للحرية من خلال التداخل  (1) احتياطي لا يستهدف معاقبة الفرد بل حماية المجتمع وضمان سلامة سير التحقيق 
اء  بين السياسة الجنائية من جهة وضمانات المحاكمة العادلة من جهة أخرى، حيث يؤدي اختلال هذا التوازن إلى نتائج خطيرة على العدالة، سو 

بوصفه    1971لسنة    23اء قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم  عبر التغوّل الأمني أو التسيّب الذي قد يهدد النظام العام. وفي هذا السياق ج
ا  التشريع الإجرائي الأهم المنظم للتوقيف. فقد اشترط وجود دلائل كافية ضد المتهم، وضرورة عرضه على قاضٍ خلال مدة زمنية محددة، وهو م

حتى لا يكون التوقيف وسيلة ضغط لانتزاع الاعتراف أو يفسر حرص المشرع على عدم ترك هذه السلطة لدى جهة التحقيق دون رقابة قضائية،  
  الإضرار بمركز المتهم الحقوقي. ويؤكد عدد من شراح قانون الإجراءات أن التوقيف لا يمثل عقوبة، وأن الحبس الاحتياطي لا يجوز أن يكون 

.كما أن العراق بانضمامه  (2)التي يقوم عليها النظام الجزائي الحديث  presumption of innocenceبديلًا مقنعًا للحكم القضائي، لأن ذلك يهدم  
أصبح ملزماً بمعايير تضمن حماية الأفراد من الاحتجاز التعسفي، وهو ما يجعل الدستور   1966إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام  

ات الدولة. ويضمن العهد في مادته  والتشريع الداخلي خاضعين لتفسير منسجم مع التزامات العراق الدولية في إطار احترام الحق العام وتقييد سلط
التاسعة عدم جواز القبض على أي شخص أو توقيفه تعسفياً، ووجوب إخطاره بأسباب توقيفه، وتمكينه من الاتصال بمحامٍ والطعن في قانونية 

ا على التشريعات الوطنية، خاصة  احتجازه أمام القضاء خلال مدة معقولة. وقد أشار عدد من الفقه إلى أن هذه الالتزامات شكلت ضغطًا إصلاحيً 
.وإذا كانت الضمانات (3)في البلدان التي عانت من أنماط احتجاز خارج القضاء، وهو ما جعل الرقابة القضائية عنصرًا جوهريًا في بناء دولة قانون 

لضمانات الدستورية تمثل الإطار القيمي للحماية، فإن إجراءات القضاء تعدّ المستوى العملي لتجسيد تلك الحماية. ولذلك يمكن القول إن فعالية ا
مشروعية القبض والتوقيف    الدستورية لا تقاس بالنصوص المجردة، وإنما بواقع العمل القضائي، ومدى منح القاضي دوره الكامل في التدقيق في

ر إلى استمرار  ورفض طلبات التمديد التي تفتقر إلى المبررات. وقد شهد القضاء العراقي تطوراً نسبياً في هذا الاتجاه، إلا أن التقارير الحقوقية تشي
ي إصلاحات أعمق في السياسة الجنائية حالات توقيف تمتد لفترات طويلة، وتحديات إجرائية تعيق سرعة البت في ملفات المتهمين، وهو ما يستدع

موسّع.إن ضمانات الحرية الشخصية في مواجهة التوقيف القضائي لا تكتمل بحماية الدستور  العراقية للانتقال إلى مرحلة توقيف منضبط لا توقيف  
رية للنصوص العامة، ما لم تُترجم هذه الحماية إلى ضمانات إجرائية تفرض على سلطات الضبط والتحقيق احترام حدود المشروعية، وتمنع تقييد ح

القانونية العراقية تؤكد أن البناء الدستوري للحرية يجب أن يقترن باستحداث آليات تمنع الانزلاق  الفرد خارج الرقابة القضائية. وقد ظلّت التجربة  
، والتي تسببت أحيانًا بتوسعة غير 2003إلى الاحتجاز التعسفي، خصوصًا في سياق التحديات الأمنية والسياسية التي مرّ بها العراق بعد عام  

الاحتياطي.ويقوم المبدأ الدستوري للحرية على قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي، وهو ما  مقصودة لسلطات التوقيف والحبس 
ئي أن التوقيف يجعل التوقيف إجراءً استثنائياً لا يُلجأ إليه إلا في حدود ضيقة تتناسب مع خطورة الفعل الجرمي وحاجة التحقيق. وقد أكد الفقه الجنا

يلة لإرغام المتهم على الاعتراف أو الضغط عليه لتغيير موقفه، لأن مثل هذا الإجراء يقوض إرادة العدالة ويحوّل القضاء  لا يجوز أن يكون وس
وفي التجربة العراقية، كانت هذه الإشكالات محور انتقاد حقوقي واسع، لا سيما في حالات تأخر البتّ   (4)،من مؤسسة حقوقية إلى سلطة قسرية

هذه   أن  الباحثين  كثير من  ويرى  واقعية لاستمرار حجزهم.  مبررات  توفر  عدم  رغم  التوقيف  إبقائهم رهن  أو  احتياطياً،  المحبوسين  قضايا  في 
التوقيف وربطها بضمانات دستورية أكثر الممارسات تُعدّ صورة من صور الاعتداء   المقنّع على الحرية، وهو ما يفرض مراجعة جادة لسياسة 

.وتكمن إحدى أهم الضمانات في ضرورة عرض المتهم على قاضٍ مختص خلال مدة وجيزة، وهو ما نص عليه قانون أصول المحاكمات (5)وضوحًا
ة على  الجزائية، لضمان عدم تحويل سلطة التحقيق إلى جهاز يحتجز الأفراد دون رقابة. ولا تقتصر الرقابة القضائية على مجرد الموافقة الشكليّ 
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رقابة  التوقيف، بل يجب أن تتضمن فحص الأدلة وتقييم مدى كفايتها وربطها بمتطلبات التحقيق. وقد أكد عدد من فقهاء الإجراءات الجزائية أن ال
 .(6)اللاحقة على الأمر بالتوقيف، ومنح المتهم أو وكيله حق الطعن فيه، يشكلان ضمانتين أساسيتين لعدم انحراف الإجراء عن غايته الأصلية

ن دون هذه  ويترتب على ذلك أن القاضي لا يمارس دوراً إجرائياً محضاً، بل دوراً حقوقياً يقوم على حماية الفرد من أي تقييد غير مبرر لحريته. فم
. ويذهب الرقابة يتحول التوقيف إلى أداة أمنية بحتة، تناقض جوهر النظام الدستوري الذي يجعل القضاء سلطة مستقلة قائمة على حماية الحقوق 

ة، بعض الاتجاهات الفقهية إلى أن جوهر التوازن بين الحرية والأمن يكمن في تحول القاضي من حارسٍ للنظام العام إلى ضامنٍ للحريات العام
.وتتجسد الضمانة الثانية في حق المتهم في الاتصال بمحامٍ  (7) وبذلك لا يجوز له الإذعان لطلبات التوقيف ما لم تكن مدعمة بأسباب حقيقية

وط وتمكينه من الدفاع عن نفسه، لأن وجود المتهم في مكان احتجاز دون اتصال بالعالم الخارجي يؤدي إلى خطر انتزاع الاعتراف أو ممارسة ضغ
العادلة المعترف بها دولياً. جرى التأكيد أيضًا على أهمية إعلام  نفسية عليه. وقد أشار القانون العراقي إلى هذا الحق، وأكدته مبادئ المحاكمة  

ان  المتهم بالتهمة الموجهة إليه بوضوح، لأن التوقيف دون إعلام سببه يوقع الفرد في حالة غموض تتعارض مع مبدأ الأمن القانوني وحق الإنس
.كما يشكل تحديد مدد التوقيف والحبس الاحتياطي أحد أهم الضمانات، إذ لا معنى لحماية الحرية إذا  (8)في معرفة التهمة ليتمكن من الدفاع عنها

كان بإمكان سلطة التحقيق تجديد التوقيف بصورة مفتوحة وغير مقيّدة بزمن معقول. وقد كان هذا المحور محل انتقاد واسع، بسبب طول مدد  
ى، الأمر الذي أظهر الحاجة إلى إعادة النظر في السياسة الجنائية نحو اعتماد بدائل تقلل من التوقيف في بعض الجرائم، وتأخر حسم الدعاو 

تبارها وسائل  اللجوء إلى التوقيف كإجراء أولي. وفي هذا السياق تبرز أهمية الكفالة والإفراج المشروط والسوار الإلكتروني والمراقبة القضائية، باع
.وتتداخل هذه الضمانات مع الالتزامات الدولية للعراق في الاتفاقيات المتعلقة ( 9)قل ضرراً على البنية الاجتماعيةأكثر انسجامًا مع مبدأ الحرية وأ

بحقوق الإنسان، إذ لا يمكن لنصوص الدستور أن تعمل بصورة منفصلة عن هذه الالتزامات، خصوصًا وأن الدستور نفسه نص على احترام مبادئ 
ة المحتجزين، كلها تفرض على الدولة التزامًا بعدم اللجوء إلى التوقيف إلا في حقوق الإنسان. فالعهد الدولي، والمبادئ الأممية الخاصة بحماي

  أضيق نطاق. كما أن الرقابة الدولية والتقارير الحقوقية تصب في مصلحة تعزيز هذه الضمانات، وتدفع المشرع نحو إصلاح تشريعي يوازن بين 
فالضمانات الدستورية  (10).إلى مبرر لحرمان الأفراد من حرياتهم بغير وجه حقواجب الدولة في مكافحة الجريمة وبين عدم تحويل هذا الواجب  

  ليست مجرد قيود شكلية تُفرض على جهات التحقيق، بل هي في حقيقتها حماية جوهرية لكرامة الفرد تمنع أن تكون الإجراءات الجزائية وسيلة 
تعزيز حقوق الإنسان،   للانتقام أو القمع. وقد أثبتت تجارب الدول التي منحت الحرية مرتبة دستورية متقدمة، أن مكافحة الجريمة لا تتعارض مع

النظر  بل إن احترام الحرية يجعل منظومة العدالة أكثر مصداقية وثقة لدى المجتمع. وعليه، فإن بناء سياسة جنائية عراقية حديثة يقتضي إعادة  
عن نضج الدولة وسيادة  في ضوابط التوقيف بما يحقق التوازن بين متطلبات أمن المجتمع وضمانات الحرية الفردية، وهو التوازن الذي يعبر  

فعالية الضمانات الدستورية في حماية الحرية الشخصية ومنع التوقيف التعسفي في العراق لا يمكن تقييمها بمعزل عن الواقع    فيها.إنّ القانون  
  القضائي والتشريعي والتطبيقي الذي يواجه هذه الحماية. فالدساتير مهما بلغت قيمتها تظل نصوصاً تحتاج إلى أن تتحول إلى ممارسة عملية

حة، وإرادة مؤسسية تحمي الحقوق وتتجنب الانحراف بأهداف الإجراءات الجزائية. ويكشف الواقع القانوني العراقي عن تباين  تحكمها آليات واض
في  بين مقتضيات النص الدستوري والتشريعات ذات الصلة، وبين الممارسات اليومية لبعض الأجهزة التحقيقية، وهو ما جعل موضوع التوقيف التعس

الحقوقية.إحدى الإشكالات الجوهرية في النظام الإجرائي العراقي تتمثل في أن بعض الجهات لدى الفقه والقضاء والمنظمات    مثار اهتمام واسع
التوقيف من ضمانة تحمي المجتمع إلى وسيلة ضغط نفسي أو   التحقيق، فيتحول  التوقيف لأغراض تتجاوز مقتضيات  التحقيقية قد تلجأ إلى 

تبط بمدى الحاجة إليه. وقد نبّهت دراسات قانونية عراقية معاصرة إلى أن الإفراط في  تفاوضي مع المتهم، مما يفقده طبيعته كإجراء استثنائي مر 
التوقيف يؤدي إلى آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة، منها فقدان العمل، تفكك الأسرة، وتعريض الموقوفين لظروف احتجاز قد لا تتوافق مع  

الإنسانية للمعاملة  الدولية  الرقابة  (11)المعايير  اتسع نطاق هذه  فكلما  التوقيف.  الأساس في ضبط مشروعية  القضائية حجر  الرقابة  .ويُعدّ مبدأ 
وأصبحت فاعلة، كلما تراجع خطر إساءة استعمال سلطة التوقيف. ويرى عدد من رجال الفقه الدستوري أن القاضي يجب أن يتقمص في هذه  

حقيق، بحيث يرفض استمرار التوقيف إذا تبين أن بقاء المتهم رهن الحبس لا يخدم مصلحة  المرحلة صفة "حارس الحرية" قبل أن يكون سلطة ت
وقد أكدت أحكام قضائية عراقية متقدمة أن استمرار التوقيف يجب أن يكون قائماً على    (12)،العدالة أو لم تعد هناك مخاطر من إطلاق سراحه

بة أسباب جدية، وأن المحاكم ملزمة بتسبيب قرارات تمديد التوقيف بما يكفل خضوعها لرقابة التمييز، تجنباً لأن يصبح الحبس الاحتياطي عقو 
هنية والقانونية للموقوف، وعلى رأسها حق الدفاع. فالحرية الشخصية ليست مجرد خروج مبكرة.وتتصل هذه الرقابة بضرورة توفير الضمانات الم

 جسدي من أماكن الاحتجاز، بل تشمل حماية الإرادة القانونية للمتهم، وهو ما يتحقق من خلال تمكينه من الاتصال بمحامٍ بصورة حقيقية لا
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لإجراء شكلية. وقد أظهرت تجارب مقارنة أن تجريد المتهم من الدعم القانوني أثناء التحقيق يجعل التوقيف أقرب إلى الاحتجاز القسري منه إلى ا
.وإذا كانت أحكام الدستور والتشريعات الوطنية قد أكّدت على الحد من التوقيف التعسفي، فإن التزامات العراق الدولية أضافت  (13)القضائي المنظم

ضمانات إضافية. فالعراق عضو في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يقر مبدأ عدم جواز التوقيف دون مبرر، والحق في عرض  
لال مدة معقولة، والحق في الطعن بمشروعية الاحتجاز. كما أن مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بحماية الموقوفين تدعو  الموقوف على قاضٍ خ

بدأت  الدول إلى اعتماد بدائل للتوقيف، والحد من آثاره. وهذه المعايير ليست توصيات خطابية بل التزامات ذات أثر في البناء التشريعي، وقد  
.ومن أبرز البدائل التي يمكن أن تحد من اللجوء المفرط إلى التوقيف: الكفالة،  (14)ات الإصلاح الإجرائي داخل العراقبالفعل تؤثر في أطروح

القانونية، وهي أدوات يمكنها أن تسهم في بناء سياسة جنائي ة تحمي  السوار الإلكتروني، الرقابة القضائية، الإفراج المشروط، ومراكز المتابعة 
اد عن كل شبهة أو اشتباه. وقد دعا فقهاء عراقيون إلى إعادة النظر في الحبس الاحتياطي، المجتمع دون أن تحوّل الحرية إلى ضريبة يدفعها الأفر 

إنّ بناء توازن  (15) واعتباره إجراءً شديد الحساسية يجب أن يطبق في نطاق ضيق جداً، خصوصًا مع اتساع حجم القضايا وطول أمد المحاكمات
منع  دستوري بين حماية الحرية ومتطلبات التوقيف يتطلب رؤية جنائية جديدة تتجاوز فكرة العقاب المبكر، وتعيد هندسة السياسة الجنائية نحو  

ترام الحقوق هو ما يجعل  الجريمة بوسائل أكثر احتراماً للكرامة الإنسانية. فالدولة التي تحمي الحرية لا تفقد قوتها، بل تعزز شرعيتها، لأنّ اح
سيلة دفاع قانونية  المجتمع أكثر ارتباطاً بمؤسساته، وأكثر ثقة بقضائه. ومن هنا يصبح التوقيف، في أنظمة العدالة المتقدمة، خياراً أخيراً لا أولًا، وو 

إنّ الضمانات الدستورية لحرية الإنسان في العراق تمتلك أساساً قانونياً متيناً، إلا أن تفعيلها يتطلب تطويراً أعمق في   وارى  لا أداة قمع إجرائية.
آليات تطبيقها، من خلال: تعزيز استقلال القضاء، تحديث قواعد أصول المحاكمات، رقمنة الإجراءات التحقيقية، وتضمين التشريعات نصوصاً 

التوق التعسفي وتلزم بتعويض المتضررين من أي توقيف غير مشروع. فالقضية في جوهرها ليست قانونية فقط، بل أخلاقية  واضحة تمنع  يف 
 وإنسانية، تمسّ كيفية نظرة الدولة لمواطنيها، وهل هم محل ثقة أم محل شبهة دائمة.

 حماية الحرية الشخصية في قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون الادعاء العام الفرع الثاني
على مبدأ أصيل مؤداه أن ضبط المتهم أو توقيفه لا يجوز أن يتم إلا لأسباب تستند   يقوم    1971( لسنة  23)  إنّ قانون أصول المحاكمات الجزائية

كم قضائي إلى دلائل الكفاية، أي أنّ الاشتباه بمفرده ليس كافيًا لتجريد الإنسان من حريته، لأن الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته بح
ط زمنية وإجرائية تمنع الاحتجاز المفتوح أو تمديد الحبس دون رقابة قضائية. وقد تأثر هذا  بات. كما يتطلب القانون تقييد سلطة القبض بضواب

( من الدستور التي نصّت  15التوجه بالتحولات الدستورية التي جعلت حماية الحرية الشخصية في مقدمة أولويات المشرّع، انسجاماً مع المادة )
القانون.ولعل من أهم الضمانات التي جاء بها القانون إلزام السلطات التحقيقية لا بقرار قضائي ووفق  على أن الحرمان من الحرية لا يكون مشروعاً إ

بعرض المقبوض عليه على قاضٍ مختص خلال مدة زمنية محددة، وذلك لتثبيت قانونية الإجراءات والتحقق من عدم تعرض المتهم لسوء المعاملة  
لقضائية المسبقة الذي يمنع استخدام التوقيف كأداة للانتقام أو كوسيلة غير مشروعة  أو الضغط النفسي. ويعد هذا الإجراء تجسيداً لمبدأ الرقابة ا

تنظيمياً فحسب،    للحصول على اعترافات. وقد أكد الفقه الإجرائي العراقي أن وجوب عرض المتهم على القضاء خلال مدة محددة لا يعدّ إجراءًا
.كما نص القانون على حق المتهم في الاتصال بذويه  (16) بل ضمانة فعّالة تمنع الاعتقال غير المشروع وتحول دون اتساع سلطات الضبط الأمني

ت  ومحاميه، وهو حق أساسي لضمان عدم عزل الفرد عن محيطه الإنساني والحقوقي، ويهدف إلى حماية الإرادة القانونية للمتهم من الانهيار تح
من منع الاتصال بالمحامي، مما يجعل المتهم في    ضغط الاحتجاز. وقد أثبتت التجارب المقارنة أنّ أولى خطوات التوقيف التعسفي تبدأ عادةً 

ليعزز من ضمانات  الدفاع  المحاكمات على ضمان حق  قانون أصول  القسرية. ولذلك جاء تأكيد  الاعترافات  أو  وضع هش يعرّضه للابتزاز 
الضمانات المهمة أيضاً ضرورة تسبيب قرارات القبض والتوقيف، لأن    المحاكمة العادلة، ويؤكد أن قمع الجريمة لا يمكن أن يبرر قمع الحرية.ومن

مح التسبيب القضائي يضع القرار تحت سلطان القانون وليس تحت إرادة القاضي وحده. فالتسبيب يتيح مراجعة القرار من قبل جهة أعلى درجة ويس
استخدام هذا الإجراء. وقد أشار عدد من شراح القانون إلى أن التسبيب   للمتهم بالطعن فيه أمام محكمة التمييز، ما يحد من احتمالات التعسف في

 .(17) قليس إجراءً شكليًا بل هو عنصر جوهري في حماية الحرية العامة، لأنه يلزم السلطة القضائية بتقدير واقعي لخطورة الجريمة وحاجة التحقي
، فقد جاء ليعزز الضمانات المتعلقة بحماية الحرية الشخصية، من خلال دوره الرقابي على مراكز 2017لسنة    49أما قانون الادعاء العام رقم  

مثل تت  التوقيف والسجون ومتابعة مدى التزام السلطات بالضمانات القانونية والدستورية. ويُعد الادعاء العام في العراق سلطة دستورية مستقلة،
وظيفتها في حماية مصلحة المجتمع وضمان حسن تطبيق القوانين. ومن ثم فإن حماية الحرية الشخصية تقع في صلب الواجبات المكلف بها،  
 لأن حرية الإنسان ليست ملكًا خاصًا لصاحبها فقط، بل هي ركن أساسي في النظام العام الدستوري.وقد منح القانون الادعاء العام صلاحيات 
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واسعة في متابعة أوضاع المحتجزين، وتقديم طلبات إلى القضاء بالإفراج عن أي موقوف تحتجزه السلطات دون مسوّغ قانوني أو تجاوزت فيه 
عايير  يقية بمالمدد المحددة للتوقيف. كما فرض القانون على الادعاء العام القيام بزيارات دورية لمراكز الاحتجاز، والتحقق من التزام الجهات التحق

التوقيف  المعاملة الإنسانية واحترام ضمانات المحاكمة العادلة. وتعكس هذه الصلاحيات توجهاً واضحاً نحو تعزيز الرقابة المؤسسية على إجراءات  
.وقد شدد القانون على دور الادعاء العام في حضور التحقيقات الأولية، وفي متابعة حالات (18)بما يمنع الانتهاكات أو إساءة استعمال السلطة

القوانين الحبس الاحتياطي وتجديده، وهو ما يؤدي إلى تعزيز الشفافية في مرحلة التحقيق الجنائي. كما أن للادعاء العام دورًا في مراقبة تطبيق  
ذلك كله يظهر أنّ حماية    عتراف بالإكراه، وهي قضايا ذات صلة مباشرة بحماية الحرية الشخصية.ومنالمتعلقة بمناهضة التعذيب ومنع انتزاع الا

 عن  الحرية الشخصية ليست مسؤولية القضاء وحده، بل هي منظومة ضمانات تتضافر فيها إرادة القضاء والادعاء العام والرقابة التشريعية، فضلاً 
ونه يسهم في منع تحول إجراءات التزام السلطات التنفيذية بما تفرضه النصوص الدستورية. وتتجلى القيمة القانونية لقانون الادعاء العام في ك

الرغم من ذلك، فإن الواقع العملي يكشف استمرار    التحقيق إلى آلية عقابية، بحيث تصبح العقوبة لاحقة للإدانة وليس مرافقة لمرحلة الاتهام.وعلى
أخر في  الحاجة إلى تطوير آليات رقابية أقوى، لأن بعض التقارير الحقوقية ما تزال تشير إلى وجود حالات توقيف تمتد لمدد زمنية غير مبررة، وت

يدل على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في    عرض المتهمين على القضاء، إضافة إلى ضعف دور المحامين في بعض مراحل التحقيق. وهذا
النصوص بقدر ما يكمن في مدى توفر الإرادة المؤسسية لتطبيقها. ويرى عدد من الباحثين أن ضمان الحرية الشخصية يتطلب توجهًا تشريعيًا 

وني، والكفالة القضائية، مع توسيع صلاحيات مستقبليًا نحو اعتماد بدائل أكثر فاعلية للحبس الاحتياطي، كالرقابة الإلكترونية، والسوار الإلكتر 
.إنّ التطور المتسارع للجريمة المنظمة والإرهاب والفساد المالي  (19) القضاء في الإفراج المبكر عن المتهمين الذين لا تتوفر مبررات حقيقية لتوقيفهم

لاحتياطي يجعل الحاجة إلى إجراءات تحفظية واقعاً لا يمكن تجاهله، إلا أن هذا الواقع يجب ألا يشكل ذريعة لتحويل التوقيف إلى قاعدة. فالحبس ا
لعدالة الجنائية. ومن هنا فإن قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون لا يجوز أن يكون عقوبة مقنعة أو وسيلة ضغط، لأن ذلك يهدد جوهر ا

لرقابة  الادعاء العام يشكلان معاً إطاراً تشريعيًا مكملًا يهدف إلى منع الانحراف في ممارسات التوقيف، عبر ضمانات موضوعية وشكلية، أهمها ا
التوقيف.وعليه الحق في الدفاع، وتسبيب قرارات  العراقية ليست مجرد غاية  القضائية،  التشريعات الإجرائية  الشخصية في  الحرية  ، فإن حماية 

جنائي يرمي إلى ترسيخ دولة القانون وتعزيز ثقة الأفراد بمؤسسات العدالة. ومتى ما توفرت الإرادة الجادة في تفعيل -قانونية، بل هي توجه سياسي
سة الجنائية العراقية أن تحقق التوازن بين متطلبات الأمن وحقوق الإنسان، وهو التوازن  الضمانات وتحويل النصوص إلى واقع عملي، أمكن للسيا

 الذي تقوم عليه الدولة القانونية الحقيقية.
 تنظيم التوقيف القضائي وضوابطه الإجرائية المطلب الثاني

راءات تنظيم التوقيف القضائي وضوابطه الإجرائية أحد الركائز الجوهرية في منظومة العدالة الجنائية في العراق، إذ يشكّل التوقيف أخطر الإجان  
المقيدة للحرية أثناء التحقيق، مما يستوجب إخضاعه لرقابة قضائية صارمة تضمن عدم انحرافه عن غايته القانونية. وقد وضع قانون أصول  

من  لمحاكمات الجزائية جملة من الشروط الشكلية والموضوعية التي يجب توافرها قبل المساس بحرية الفرد، حرصاً على التوازن بين مقتضيات الأا
حقوق ل  ومتطلبات حماية الحقوق الدستورية للمتهم، وبما ينسجم مع مبدأ الشرعية الإجرائية والضمانات المقررة في الدستور والاتفاقيات الدولية

 الإنسان.
 شروط إصدار أمر التوقيف ومدد الحبس الاحتياطي  الفرع الأول

القا له من أثر مباشر على وضع المتهم  لما  للحرية في مرحلة التحقيق الابتدائي،  المقيدة  التوقيف واحداً من أخطر الإجراءات  أمر  نوني يُعدّ 
ازن  و والاجتماعي، ولذلك لم يجعل المشرّع العراقي هذه السلطة مفتوحة أو غير منضبطة، بل قيدها بضوابط موضوعية وشكلية دقيقة، بما يحقق الت

بين اعتبارات الأمن ومتطلبات حماية الحرية الشخصية المنصوص عليها في الدستور. وينطلق ذلك من مبدأ أصيل مفاده أن الحرية هي الأصل  
ترازية لاحوالتقييد استثناء، وأن الاستثناء يجب ألا يتوسع فيه، وهو ما عبّر عنه فقه الإجراءات الجنائية حين وضع التوقيف في مصاف الإجراءات ا

.إنّ شروط إصدار أمر التوقيف ترتبط ابتداءً بتوافر دلائل كافية على ارتكاب المتهم للجريمة أو اشتراكه فيها، فلا يجوز أن يستند (20) لا العقابية
ة الشخص،  القرار إلى مجرد شكّ مبني على الشيوع الأمني أو الانطباعات العامة، بل لا بد أن تستند الجهة التحقيقية إلى بينة تبرّر المساس بحري

. وقد أوجب قانون أصول  (21) انسجاماً مع قاعدة تفوق أصل البراءة على احتمال الإدانة، وهي قاعدة دستورية أصيلة ترتبط بمفهوم المحاكمة العادلة
عرض المتهم على قاضي التحقيق خلال مدة محددة، لضمان أن يكون الإجراء مستنداً إلى رقابة قضائية    1971لسنة    23المحاكمات الجزائية رقم  
.ومن أهم الشروط الشكلية المتصلة بإصدار أمر التوقيف التسبيب القضائي، لأن القرار غير المسبب يعجز عن إظهار  (22) تمنع الانحراف بالسلطة



1312

 6202 حزيران لسنة (9العدد ) (57)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

وقد بين الفقه القضائي أن    (23).الأسس القانونية الداعية إلى التقييد، ولا يمكن معه تمكين المتهم من الطعن، مما يهدد مصداقية العدالة الجزائية
إجراءً التسبيب لا يقتصر على الإشارة إلى وجود اتهام، بل لا بد من بيان خطورته وأثره على التحقيق أو السلم الاجتماعي، وإلا أصبح التوقيف  

.ويرتبط التوقيف كذلك بمبررات واقعية، منها: خشية هروب المتهم، أو التأثير على الأدلة، أو  (24)آلياً يعطل إرادة القضاء ويحوّله إلى أداة تنفيذية
لأصل  إمكانية تهديد الشهود أو المجني عليه، وهي مبررات لا يُكتفى بادعائها، بل يلزم على سلطة التحقيق إقامة مؤشرات معقولة عليها، لأن ا

ولذلك، اعتبر الفقه أن التوقيف في الجرائم ذات الخطورة المنخفضة، دون ضرورات تحقيقية حقيقية، يعدّ انحرافاً   (25) خلاف ذلك، وهو حرية الفرد
.أما مدد الحبس الاحتياطي، فقد وضع لها المشرّع قيوداً صارمة،  (26) عن هدف الإجراء ويشكل صورة من صور التوقيف التعسفي المحظور دستورياً 

فراج عن  منعاً لتحوّله إلى عقوبة سابقة للحكم، ولذا فإن تمديد الحبس يتطلب طلباً قضائياً مسبباً يؤشر استمرار مبررات التوقيف، وإلا وجب الإ
ولأجل الحد من الآثار المدمرة للتوقيف غير المبرر، أخذت التشريعات المقارنة بنظام بدائل التوقيف مثل الرقابة الإلكترونية،   (27)المتهم ولو بكفالة

هم في مراكز ومنع السفر، والإفراج بكفالة، وهي خيارات يراها عدد من الباحثين أكثر انسجاماً مع فلسفة حماية الحرية الشخصية مقارنةً بإبقاء المت 
.وتؤكد تجربة العمل القضائي العراقي أنّ طول أمد المحاكمات وكثرة الدعاوى التحقيقية أديا أحياناً إلى تمديد الحبس الاحتياطي على  (28) الاحتجاز

تحقيق، قاضي النحو يمس الكرامة الإنسانية ويخلّ بتوازن العدالة، مما دفع أصواتاً فقهية وقضائية إلى الدعوة لإعادة النظر في دور النيابة العامة و 
. ويرى بعض الباحثين أنّ معالجة مشكلة الإفراط في التوقيف لا تتم فقط من  (29)وتقليص اللجوء إلى التوقيف إلا في الحالات شديدة الخطورة

 .(30) رهخلال تعديل النصوص، بل تتطلب تفعيل آليات الرقابة على أماكن الاحتجاز، وتعزيز دور الادعاء العام في تدقيق مشروعية التوقيف واستمرا
وهو   شددت الاتفاقيات الدولية، ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، على ضرورة الحد من التوقيف وعدم إبقائه دون مبررات واضحة، 

. ومن ثم، (31)لية( من الدستور التي جعلت العراق ملتزماً بالاتفاقيات الدو 8ما يجعل هذا الالتزام نافذاً داخل النظام الدستوري العراقي بحكم المادة )
دة يصبح تنظيم التوقيف ومدد حبسه أداة لضمان عدالة الإجراءات، لا مجرد صلاحية إجرائية، ويجب أن يبقى التوقيف إجراءً احتياطياً لا قاع

أنّ شروط إصدار أمر التوقيف ومدد الحبس الاحتياطي تمثلان أساساً جذرياً في بناء عدالة جنائية متوازنة تحمي المجتمع دون أن    وارى أصلية. 
لتوقيف، تجعل الحرية ثمناً أمنياً يدفعه الأفراد عند كل تهمة أو شبهة، وهو ما يقتضي تعزيز دور القضاء والادعاء العام وتطوير ضوابط بدائل ا

 اً لعدم سقوط الإنسان تحت سلطة الدولة دون سند من الشرعية الدستورية. ضمان
 حقوق وضمانات المتهم أثناء التوقيف  الفرع الثاني

يمثل التوقيف القضائي لحظة شديدة الحساسية في مسار الدعوى الجزائية، لأن المتهم يوجد في وضع قانوني هش تتقاطع فيه سلطة الدولة في  
  ل أحاط التحقيق مع حق الفرد في الحرية والكرامة الإنسانية، ولذلك فإن النظام الإجرائي العراقي لم يقف عند حد تنظيم شروط التوقيف ومدده، ب

.  المتهم بمجموعة واسعة من الحقوق والضمانات التي تحول دون تحويل التوقيف إلى عقوبة غير معلنة أو أداة ضغط نفسي للحصول على اعترافات
عن    وتتأسس هذه الضمانات على مبادئ دستورية أصيلة من أبرزها: افتراض البراءة، صيانة الكرامة الإنسانية، الحق في المحاكمة العادلة، فضلاً 

الإنسان.وتُعدّ ضمانات الحق في الدفاع أحد أهم الركائز التي تكفل للمتهم مركزاً قانونياً متوازناً في مواجهة التزامات العراق الدولية في مجال حقوق  
المتهم من سلطة الدولة، لأن الدفاع ليس ترفاً قانونياً، بل جوهر العدالة الإجرائية. وقد أكد قانون أصول المحاكمات الجزائية على ضرورة تمكين  

إجراءات التحقيق والمحاكمة، وأن يكون لهذا المحامي دور فعّال في إبداء الملاحظات القانونية وطلب الاستيضاح بشأن أي    توكيل محامٍ يحضر
.ويذهب الفقه إلى أن حرمان المتهم من التواصل مع محامٍ يُعد من أبرز مؤشرات التوقيف  (32)إجراء من شأنه المساس بالحرية أو سلامة المتهم

.أما حق الاتصال، فهو ضمانة (33) التعسفي، لأنه يجعل المتهم معزولًا عن حماية القانون في لحظة يحتاج فيها إلى أكبر قدر من الضمانات
وقيف أو ملازمة للحق في الدفاع، إذ يُفترض أن يتمكن المتهم فور توقيفه من إعلام عائلته ومُحاميه بالقبض عليه، منعاً لأي محاولة لإخفاء الت

ي حماية المتهم من التعرض للضغط تعطيل الرقابة القضائية. وقد منحت التشريعات العراقية للمتهم هذا الحق بصورة صريحة، لما له من أثر ف
ويتسق هذا التنظيم مع المعايير الدولية التي جعلت الاتصال الأسري والقانوني  (34) ،أو الإكراه، ولضمان مباشرة الدفاع لإجراءاته في توقيت مبكر

الحق في المحاكمة العادلة الإطار الأشمل الذي تندرج فيه ضمانات التوقيف    شرطاً أساسياً لسلامة التوقيف ومنع الاحتجاز خارج الرقابة.ويمثل
لعادلة  كافة، لأنه من دون وجود ضمانات المحاكمة العادلة يفقد التوقيف مبرره الدستوري ويغدو احتجازاً غير مشروع. وتشمل متطلبات المحاكمة ا

طعن بالإجراءات، وحقه في المثول أمام قاضٍ خلال مدة معقولة، وحقه في عدم إجباره على  إبلاغ المتهم بالتهمة فوراً وبلغة يفهمها، وتمكينه من ال
. وقد أدرك الفقه أن المحاكمة العادلة لا تبدأ عند جلسة المحكمة، بل تبدأ لحظة القبض على المتهم، لأن الانتهاكات  (35)تقديم دليل ضد نفسه

.ومن الضمانات ذات الطبيعة الإنسانية والحقوقية البالغة الأهمية حق  (36)التي تلحق بالمتهم في مرحلة التوقيف لا يمكن لاحقاً محو آثارها بسهولة
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ه تحت ظروف المتهم في زيارة الأسرة، وهو حق يتجاوز كونه اتصالًا اجتماعياً بسيطاً، لأنه يرتبط بالحفاظ على التوازن النفسي للمتهم ومنع انهيار 
تعرضه    الاحتجاز، وهو ما يعزز قدرته على ممارسة الدفاع بكفاءة. وقد أشارت دراسات حديثة إلى أن قطع المتهم عن أسرته يزيد من احتمالات

ولذلك اتجهت بعض    (37) ،لضغوط نفسية قد تنعكس على إرادته القانونية، مما يجعل ضمان هذا الحق التزاماً أخلاقياً وقانونياً على سلطات التوقيف
الأسري.ويرتبط الأنظمة المقارنة إلى تطوير نظم الزيارات المرنة، بما في ذلك الزيارات الإلكترونية في بعض الحالات، حفاظاً على الاستقرار  

التحقق من بتنفيذ هذه الضمانات وجود رقابة قضائية ومؤسسية فعالة، ولا سيما من قبل الادعاء العام، الذي يختص قانوناً بزيارة أماكن الاحتجاز و 
فالضمانات لا تكتسب فعالية حقيقية إذا لم ترافقها آليات رقابة تمنع التحايل عليها، إذ لا جدوى من تقرير الحق في  (38)،خضوعها لضوابط القانون 

لمتهم، وتدوين  الزيارة أو الاتصال ما لم يكن للمتهم وسيلة شكاية فعالة عند انتهاك هذا الحق. ومن هنا تبرز أهمية التوثيق الطبي والقانوني لحالة ا
بدائل الحبس الاحتياطي كالكفالة والمراقبة القضائية والسوار الإلكتروني في تعزيز الضمانات، لأنها تقلل من   ت تتعلق بمعاملته.وتسهمأي ملاحظا

لإضرار  لجوء السلطات إلى التوقيف بوصفه الإجراء الأولي، وتتيح للمتهم ممارسة حياته الطبيعية والاحتفاظ بصلاته الأسرية والاجتماعية، دون ا
ويرى فقهاء السياسة الجنائية أن هذه البدائل تحقق توازناً أفضل بين حماية الأمن وحقوق المتهم، وتقلل من الآثار الاجتماعية    (39) بسلامة التحقيق

هذه الضمانات تمثل تجسيداً عملياً لفلسفة جنائية حديثة ترى أن مكافحة الجريمة لا تتعارض مع حماية الكرامة   والاقتصادية للحبس الاحتياطي.إن
لتوقيف الإنسانية، وأن الدولة القوية ليست التي توسع سلطتها في الاحتجاز، بل التي تبقي السلطة تحت قيود الشرعية. ولذلك فإن تطوير ضوابط ا

فق مع تعزيز ثقافة احترام حقوق المتهم داخل أجهزة التحقيق، وتوسيع برامج تدريب المحققين والقضاة حول المعايير الدولية في العراق يجب أن يترا
 للتعامل مع المحتجزين، وصولًا إلى منظومة عدالة جنائية توازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الأفراد.

 التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية العراقية في الموازنة بين الحرية والأمن المبحث الثاني
، برزت الحاجة إلى إعادة النظر في السياسة الجنائية التقليدية، خصوصًا في ضوء  2003في ظل التحولات العميقة التي شهدها العراق بعد عام 

ن ضرورات  بي  التحديات الأمنية المتفاقمة والمطالب المتزايدة بحماية الحقوق والحريات العامة. لقد واجه المشرّع العراقي معضلة حقيقية: كيف يوازن 
ئية بما  الأمن الوطني ومتطلبات احترام حقوق الإنسان؟ فتوجهت السياسة الجنائية الحديثة إلى إعادة صياغة القوانين العقابية والإجراءات الجنا

المنظمة.اعتمدت الدولة  ينسجم مع المعايير الدولية، مع الحفاظ على السلم المجتمعي وحماية الكيان الوطني من التهديدات الإرهابية والجريمة  
دابير نهجًا مزدوجًا؛ من جهة، تعزيز العقوبات في الجرائم الخطيرة لضمان الردع العام، ومن جهة أخرى، إدخال مفاهيم العدالة التصالحية والت

تحديث أجهزة العدالة الجنائية    البديلة للعقوبة في الجرائم الأقل خطورة، بما يخفف من وطأة العقوبة دون الإخلال بالأمن. كما تم التركيز على
لبناء منظومة   وتدريبها، لضمان تطبيق القانون بروح متوازنة لا تميل إلى القسوة المفرطة أو التساهل المخل.إن هذا التوجه يعكس محاولة جدية

 جنائية حديثة تتسم بالعدالة والفعالية، وتضع الإنسان في قلب الاهتمام القانوني. 

 اعتبارات النظام العام والأمن الاجتماعي كأساس للتوقيف المطلب الأول
ى التوقيف  اعتبار النظام العام والأمن الاجتماعي يُعد من أبرز الأسس التي تستند إليها الجهات القضائية عند اتخاذ قرار التوقيف، حيث يُنظر إل

الاستقرار كإجراء وقائي يهدف إلى حماية المجتمع من خطر المتهم المحتمل، لا كعقوبة مسبقة. فعندما يكون الفعل الجرمي من النوع الذي يزعزع  
ة.  أو يثير الفوضى أو يشكل تهديدًا للسلم الأهلي، يصبح التوقيف ضرورة لضمان عدم تكرار الجريمة، ومنع التأثير على الشهود أو طمس الأدل

التوقيف تعسفيًا بل مؤسسًا على   مبررات قانونية ويُعد ذلك تطبيقًا لمبدأ المصلحة العامة الذي يعلو أحيانًا على حرية الفرد، شريطة ألا يكون 
 واضحة. 

 التوقيف في الجرائم الخطيرة   الفرع الأول
اد أو مؤسسات  يكتسب التوقيف القضائي في الجرائم الخطيرة بعداً استثنائياً في السياسة الجنائية العراقية، لأن هذه الجرائم لا تهدد فقط مصالح أفر 
لطات التحقيق محدودة، بل تمسّ الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدولة. ولهذا يلاحظ أن التشريعات العراقية اتجهت إلى منح س

التعامل مع جرائم الإرهاب، والمخدرات، وغسل الأموال، والجرائم الاقتصادية الكبرى، وذلك   التوقيف عند  والقضاء صلاحيات أوسع في مجال 
جميع الأحوال في    –بالنظر إلى طبيعة هذه الجرائم وآثارها الممتدة. ومع ذلك فإن توسع الصلاحيات لا يعني انتفاء الضوابط، إذ يبقى التوقيف  

 خاضعاً لمبدأ الشرعية الدستورية التي تقوم على ضرورة التوفيق بين مقتضيات حماية المجتمع وضمانات الحرية الشخصية.  –
خاصة في  تعدّ جرائم الإرهاب من أخطر الأنماط الإجرامية التي واجهها العراق خلال العقدين الأخيرين، الأمر الذي دفع المشرع إلى إقرار قواعد  

جل ، بعضها يتعلق بتفاقم العقوبات، وبعضها الآخر بمنح سلطة التحقيق مجالًا أوسع للتوقيف من أ2005لسنة    13قانون مكافحة الإرهاب رقم  
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حصول أي  منع استمرار الهجمات أو إعادة تنظيم الجماعات المسلحة. ويرى الفقه الجنائي أن التوازن في هذا النوع من الجرائم أكثر تعقيداً، لأن  
. ومع ذلك، فإن قانون مكافحة الإرهاب لم يُعفِّ  (40) خلل في تقدير خطورة الموقف قد يؤدي إلى نتائج كارثية تهدد حياة المدنيين وأمن الدولة

جرائم    .أماالسلطات من الالتزام برقابة القضاء، لأن مكافحة الخطر لا ينبغي أن تخلق خطراً آخر يتمثل في انتهاك كرامة الأفراد وحقوقهم الأساسية
المترتبة المخدرات، فقد أصبحت من الجرائم التي تأخذ مكاناً واسعاً في اهتمام القضاء العراقي بسبب ارتباطها بالاستقرار الاجتماعي وبالجرائم  

بالاتجار والترويج  إمكانية التوقيف على نحوٍ مشدد في الحالات التي تتعلق   2017لسنة  50عليها. ويتيح قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم  
قاءه وتصنيع المواد المخدرة. ويرتكز هذا التشدد على أن المتهم في هذه الجرائم يكون في الغالب جزءاً من شبكات منظمة، الأمر الذي يجعل إب

جب تبرير التوقيف وتحديد  حراً خلال التحقيق يشكل خطراً كبيراً على الأدلة أو على سلامة المجتمع ومع ذلك، فإن النصوص الإجرائية ما تزال تو 
وفيما يتعلق بـ جرائم غسل (41)مبرراته الواقعية، لأن مكافحة المخدرات يجب أن تقوم على احترام الضمانات القانونية لا على الإجراءات المطلقة.

وفق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل    – الأموال، فإن التوقيف فيها يرتبط باعتبارات مالية واقتصادية شديدة الأهمية. فالمتهم في هذه الجرائم  
بكات إجرامية، مما يجعل التوقيف قد تكون له قدرة على تحويل أموال أو إخفائها أو التأثير على تدفق تمويل ش  –   2015لسنة   39الإرهاب رقم  

ويشير باحثون في الاقتصاد الجنائي إلى أن خطورة هذه الجرائم لا    (42)أداة ضرورية لقطع امتداد الجريمة ومنع وقوع أضرار اقتصادية إضافية
ولذلك فإن التوقيف هنا يبدو مرتبطاً بمنع   (43) تكمن فقط في حجم الأموال، بل في قدرتها على تقويض الثقة بالاقتصاد الوطني والنظام المصرفي

الجرائم التي اتجه المشرع إلى معالجتها بإجراءات توقيف مشددة الجرائم الاقتصادية    الضرر المستقبلي أكثر من كونه مرتبطاً بفعل ماضي فقط.ومن
فراج المبكر الكبرى، خصوصاً قضايا الفساد، والاستيلاء على المال العام، والإضرار المقصود بالاقتصاد الوطني. وقد بيّنت التجربة العراقية أن الإ

لعبث بالأدلة أو التأثير على شهود أو نقل أموال إلى خارج البلاد، ولذلك أصبح التوقيف في هذه  عن المتهمين في هذه القضايا قد يؤدي إلى ا
ويرى فقهاء القانون الإداري أن مكافحة الفساد لا يجوز (44) ،الجرائم أداة لحماية المصلحة المالية للدولة إلى جانب حماية الثقة العامة بمؤسساتها

.ورغم (45)أن تتحول إلى انتهاك للحرية الشخصية، لكن ترك المتهمين أحراراً في قضايا ذات حساسية مالية قد يشجع على الإفلات من المسؤولية
قرار  خطورة هذه الجرائم، فإن التوقيف يبقى مقيّداً بضمانات دستورية، أهمها: ضرورة وجود دلائل كافية على ارتكاب المتهم للجريمة، خضوع ال

لم يتجه إلى  لرقابة القضاء، تقديم أسباب قرار التوقيف بصورة مكتوبة ومعللة، وتمكين المتهم من توكيل محامٍ وإعلام أسرته. فالمشرع العراقي  
د العدالة  تنظيم نظام استثنائي كلياً للتوقيف في الجرائم الخطيرة، بل اختار منهجاً وسطاً يجعل التشدد مشروعاً بقدر الحاجة، غير منفلت من قيو 

.وتشير الممارسة القضائية إلى أنّ التحدي الحقيقي لا يكمن في النصوص القانونية فقط، بل في التطبيق العملي داخل  (46)وضمانات الإنسان
إلى عقوبة أجهزة التحقيق، لأن بعض حالات التوقيف في الجرائم الخطيرة قد تمتد لفترات طويلة على نحو يُفقد التوقيف طبيعته الاحترازية ويحوّله  

ا عدد من القضاة والباحثين إلى تعزيز الرقابة على مدد التوقيف واعتماد بدائل تحفظ الأمن دون أن تمسّ الحرية بقدر غير لازم،  مسبقة. لذلك دع
.ومن ثمّ، فإن السياسة الجنائية العراقية تواجه مسؤولية مستمرة في  (47) خاصةً في القضايا التي لا تتطلب عزل المتهم عزلًا كاملًا عن المجتمع

لحارس ضمان عدم تحول مكافحة الإرهاب والمخدرات وغسل الأموال والجرائم الاقتصادية إلى أداة تهمّش الحقوق الدستورية، وأن يبقى القضاء هو ا
بل في لحظات الخطر. وإذا استطاعت العدالة الجنائية أن توازن بين ضرورات   الأول للحرية، لأن الشرعية القانونية لا تختبر في لحظات الرفاه، 

 الأمن وضمانات الحرية، تكون الدولة قد خطت خطوة قوية نحو ترسيخ دولة القانون التي تحارب الجريمة دون أن تفقد إنسانيتها.
 دور القضاء والنيابة والأجهزة التحقيقية في حماية المجتمع  الفرع الثاني

وف التي  يمثّل القضاء والنيابة العامة والأجهزة التحقيقية منظومة مترابطة تشكل الركن الأساسي لحماية المجتمع من الجريمة، ولا سيما في الظر 
زن بين  تستدعي اللجوء إلى التوقيف القضائي. فالسياسة الجنائية لا تتحقق فعاليتها بمجرد تشديد العقوبات، بل من خلال نظام تحقيق عادل يوا

حق المجتمع في الأمن وحق الفرد في الحرية الشخصية. ومن ثمّ فإن هذه الجهات الثلاث تتكامل وظيفياً في ضبط التوقيف ومنع انحرافه عن  
إلى القضاء في التشريع العراقي بوصفه الضامن    غايته الدستورية، بما يجعل حماية الحرية جزءاً لا يتجزأ من حماية الأمن، لا نقيضاً له.يُنظر

ائية الأعلى لشرعية التوقيف، إذ لا يجوز المساس بحرية المتهم إلا بناءً على قرار قضائي مسبب، وفقاً لما قرره قانون أصول المحاكمات الجز 
ثل في حماية الفرد من تجاوزات السلطة التحقيقية، والدستور. ولذلك فإن القاضي لا يمارس وظيفة تقنية فحسب، بل يتحمل مسؤولية دستورية تتم

 ( 48).ديثوالتأكد من وجود مبررات واقعية وقانونية للتوقيف، انسجاماً مع مبدأ افتراض البراءة الذي يشكل الأساس الأخلاقي للنظام الإجرائي الح
ز، وتتابع وإذا كان القاضي هو الحارس الإجرائي للحرية، فإن النيابة العامة )الادعاء العام( تؤدي دور "عين المجتمع" التي تراقب شرعية الاحتجا

زيارة أماكن التوقيف   مدى الالتزام بضمانات المتهم أثناء التوقيف، ولا سيما حق الدفاع والاتصال والمحاكمة العادلة. وقد أوكل القانون للنيابة العامة
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والسجون والتحقق من عدم تجاوز مدد الحبس الاحتياطي، وتقديم طلبات بالإفراج عند انتفاء مسوغاته، وهو دور يقوم على فرضية أن حماية  
أما الأجهزة التحقيقية، وفي مقدمتها ضباط التحقيق والأجهزة الأمنية، فيقع على (49) .المجتمع من الجريمة لا تبرر الانتقاص من حقوق المحتجزين  

هم  عاتقها الجانب التنفيذي من السياسة الجنائية، وهي بذلك تمثل نقطة تماس مباشرة مع الحرية الشخصية. ومن هنا يغدو احترام ضمانات المت
تجاوز في هذه المرحلة قد يحول الإجراء التحفظي إلى اعتداء على الكرامة الإنسانية،   أثناء القبض والتوقيف مسؤولية قانونية وأخلاقية، لأن أي 

ويبرز الدور الوقائي للقضاء والنيابة العامة من خلال الرقابة  (50).أو وسيلة ضغط تنتزع الاعتراف بالإكراه، وهو ما يتعارض مع الشرعية الدستورية  
لشهود أو  على مقاصد التوقيف، أي التأكد من أن الغرض من إبقاء المتهم محتجزاً لا يتعلق بالعقوبة، بل بمنع الهروب أو التأثير على الأدلة أو ا

مييز ينسف الفلسفة القانونية للتوقيف ويحول إجراءً استثنائياً إلى قاعدة  حماية المجتمع من خطر محتمل. وقد أشار الفقه إلى أن فقدان هذا الت
وتتجلى أهمية دور الأجهزة التحقيقية خصوصاً في الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب والمخدرات وغسل الأموال، حيث تتضاعف احتمالات  (51).عامة  

ئية الصارمة،  الهروب أو العبث بالأدلة، مما يجعل الحاجة إلى التوقيف أكثر إلحاحاً. إلا أن هذه الطبيعة الاستثنائية لا تُسقط وجوب الرقابة القضا
وتمتد وظيفة القضاء إلى ضمان الإشراف على  (52) .ما أن الادعاء العام يمارس دوراً محورياً في منع تحول مكافحة الجريمة إلى مبرر للانتهاك ك

دليل  شروط الاستجواب واحترام حق المتهم في الدفاع، إذ لا يجوز استجواب المتهم إلا بحضور محامٍ كلما طلب ذلك، ولا يجوز الاعتماد على أي  
تبدأ في جلسة المحكمة، بل عند القبض على المتهم،   تم الحصول عليه بالإكراه أو التهديد. كما أكدت الأدبيات القانونية أن المحاكمة العادلة لا

  (وفي173ومن ثم فإن القضاء مطالب بحماية الضمانات الإجرائية من لحظتها الأولى )ينظر: عبد الكريم خالد، ضمانات المحاكمة العادلة، ص
رة والمتابعة الإطار المؤسساتي، تُعدّ النيابة العامة جهة رقابية على أماكن الاحتجاز للتأكد من توافر شروط الاحتجاز السليم، وتسهيل زيارات الأس

ع الانهيار النفسي الصحية للمتهم المحتجز، بوصف ذلك حقاً دستورياً وإنسانياً. وقد أظهرت الدراسات أن الدعم الأسري والنفسي للمتهم يسهم في من
كما أن القضاء يواجه تحدياً مهماً يتمثل في البطء الإجرائي، لأن طول مدة التوقيف من دون  (53) .ويعزز قدرة المتهم على ممارسة حقه للدفاع  

تّ في حسم الدعوى قد يجعل الإجراء الاحتياطي عقوبة سابقة للحكم، وهو ما أثار انتقادات واسعة دفعت إلى مطالبة السلطة القضائية بتسريع الب
 (54).تياطي كالرقابة الإلكترونية ومنع السفر والكفالة المشددة قضايا الموقوفين، وتطوير بدائل للحبس الاح

 بدائل التوقيف ومتطلبات الحد من الحبس الاحتياطي المطلب الثاني
مساس  في ظل الانتقادات المتزايدة للإفراط في استخدام الحبس الاحتياطي، برزت الحاجة إلى اعتماد بدائل قانونية تضمن تحقيق العدالة دون ال

الة  فبحرية الفرد. تهدف بدائل التوقيف إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهم، وتشمل هذه البدائل الإفراج المشروط، الك
له من آثار    المالية، المراقبة الإلكترونية، أو الالتزام بعدم مغادرة المنطقة. ويُعد الحد من الحبس الاحتياطي من متطلبات العدالة الحديثة، لما
البدائل دون    اجتماعية ونفسية سلبية، خاصة في حال ثبوت البراءة لاحقًا. لذلك، يستلزم الأمر تشريعات واضحة وإجراءات قضائية مرنة تعتمد

 الإخلال بضمانات سير العدالة. 
 بدائل الحد من التوقيف  الفرع الأول

لة التحقيق إنّ التطور المتسارع في السياسة الجنائية الحديثة أدّى إلى إعادة تقييم دور التوقيف بوصفه الإجراء الأكثر تقييداً للحرية خلال مرح
نتائج خطيرة عل إلى  الاحتياطي يؤدي  الحبس  في  الإفراط  أنّ  القانونية  الأنظمة  الكثير من  في  العملي  الواقع  أثبت  أن  بعد  ى الأفراد  الجزائي، 
ضاء القدرة  والمجتمع، تتجاوز آثار الجريمة نفسها أحياناً. ولهذا اتجهت التشريعات المقارنة إلى استحداث بدائل فعّالة للحد من التوقيف تمنح الق

التأثير في مسار  على تحقيق غاية العدالة دون اللجوء إلى حرمان المتهم من حريته، ما دام ذلك ممكناً دون تعريض الأمن العام للخطر أو  
ن  التحقيق.وتستند بدائل الحد من التوقيف إلى مبدأ دستوري أصيل، مؤداه أن الحرية هي الأصل وأن تقييدها يجب أن يظل استثناءً ضيقاً، وأ

ثبت تى تالإجراءات الاحترازية يجب ألا تتحول إلى عقوبة سابقة للحكم القضائي، لاسيما وأن المتهم لا يزال محتفظاً بصفته القانونية: بريئاً ح
لاستجابة إدانته. ولأن الحبس الاحتياطي يرتّب آثاراً نفسية واقتصادية واجتماعية خطيرة على المتهم وأسرته، ظهرت الحاجة إلى بدائل تضمن قدر ا

بين هذه البدائل، يبرز نظام الكفالة باعتباره الأداة الأوسع استخداماً في النظم    لمتطلبات الأمن وفي الوقت نفسه تقلل من اللجوء إلى التوقيف.ومن
الجنائية، حيث يسمح للمتهم بالخروج من التوقيف مقابل تقديم ضمان مالي أو شخصي يضمن مثوله أمام القضاء عند الاقتضاء. ويُنظر إلى 

مصلحة المجتمع، وهي تتناسب خصوصاً مع الجرائم التي لا تشكل خطراً مباشراً على الكفالة على أنّها آلية توازن بين الحرية الفردية وحماية  
قد يفقد السلامة العامة. وتفيد الدراسات القانونية أن الكفالة تحافظ على استقرار الأسرة وتسهم في منع انهيار الوضع الاقتصادي للمتهم الذي  

.أما الإفراج المشروط، فهو إجراء يتيح للمتهم الخروج من الحبس الاحتياطي بناءً على تقدير قضائي لانتفاء مبررات (55) مصدر رزقه بسبب احتجازه
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 استمرار احتجازه، مع فرض قيود محددة تضمن حضوره وعدم تأثيره في أدلة الدعوى. ويتميز الإفراج المشروط بمرونته وقدرته على التكيف مع
محجوزاً متهم  طبيعـة الجريمة ومستوى خطورتها، إذ يضع القانون شروطاً يمكن للأجهزة التحقيقية مراقبتها، ويعدّ هذا الإجراء أكثر عدالة من بقاء ال

.ومن البدائل الأكثر تطوراً في النظم المقارنة السوار الإلكتروني أو المراقبة الإلكترونية، وهو نظام يقوم على (56)رغم انتفاء الحاجة الإجرائية لذلك
عديد  تتبع حركة المتهم عبر أجهزة اتصال رقمية مرتبطة بالسلطات الرقابية، ما يتيح معرفة موقعه الجغرافي على مدار الساعة، وهو ما يحقق ال

عباء على مراكز الاحتجاز، تمكين المتهم من الاستمرار في عمله أو دراسته، وحماية الروابط الأسَرية والاجتماعية من  من المكاسب: تخفيض الأ
ولة وأكثر الانقطاع. وتشير البحوث إلى أنّ السوار الإلكتروني يقلّل نسب العود إلى الجريمة مقارنة بالحجز التقليدي، ويعدُّ أقل تكلفة على الد

.وتأتي الرقابة القضائية كأحد البدائل المهمة، وهي نظام يتيح للقاضي فرض التزامات محددة على المتهم مثل: (57)حقوق الإنسان  انسجاماً مع
لرقابة  التوقيع الدوري، عدم ارتياد مناطق معينة، الامتناع عن الاتصال ببعض الأشخاص، أو الالتزام بالبقاء في دائرة جغرافية محددة. وتمنح ا

التعامل مع المتهمين الذين لا يعود توقيفهم ضرورةً ملحة للتحقيق، كما تمكّن أجهزة العدالة من ضمان حضور المتهم   القضائية مرونة كبيرة في
 . (58) من دون تقييد كامل لحريته، فيتحقق الهدف الاحتياطي دون المساس الجسيم بالحقوق الدستورية

 وتتطلب فعالية هذه البدائل جملة من الضمانات القانونية والمؤسسية، من أبرزها: 
 تنظيم تشريعي واضح يحدد جرائم يجوز فيها استبدال التوقيف بهذه البدائل.  .1
 وجود جهة رقابية مختصة بمتابعة الالتزام بشروط الكفالة والإفراج المشروط والرقابة الإلكترونية. .2
 تطوير قدرات القضاء وضباط التحقيق في تقييم درجة الخطورة الإجرامية. .3
 تأمين البنية الإلكترونية اللازمة لتفعيل السوار الإلكتروني ونظم المتابعة القضائية. .4
 وجود آلية للطعن في قرارات رفض البدائل بما يحقق العدالة الإجرائية. .5

ين لفترات  وقد أثبتت التجارب التشريعية أن بدائل التوقيف تساهم في الحد من الآثار الاجتماعية والنفسية للحبس الاحتياطي، إذ إن احتجاز المتهم
  طويلة قبل الفصل في الدعوى يؤثر في قدرتهم على الحفاظ على الاستقرار الأسري، ويؤدي إلى وصمة اجتماعية يصعب محوها حتى بعد صدور 
 حكم بالبراءة. كما تؤدي بدائل التوقيف إلى تخفيف الاكتظاظ السجني وتحسين أوضاع المحتجزين الذين تستوجب حالتهم الصحية أو الإنسانية 

وعلى المستوى الدستوري، فإن بدائل الحد من التوقيف تتفق مع مبادئ الشرعية الإجرائية المتمثلة في احترام  (59) عدم إبقائهم ضمن بيئة مغلقة
لية لحقوق الكرامة الإنسانية، وتمكين المتهم من الدفاع الفعّال عن نفسه، وضمان حقه في المحاكمة العادلة خلال مدة معقولة. ولأن المنظومة الدو 

لتوقيف يجب أن يكون الإجراء الأخير الذي تلجأ إليه السلطات، فإن توسيع نطاق البدائل يعزز امتثال العراق لالتزاماته الإنسان تشدد على أن ا
.يظهر أن بدائل التوقيف ليست مجرد تدابير إجرائية تقنية، بل تمثل تحولًا فكرياً جوهرياً في السياسة الجنائية يجعل حماية  (60) القانونية الدولية

بإعلاء قيمة الإنسان في مواجهة سلطة الدولة محوراً أساسياً في العدالة، تبعاً لقناعة قانونية ترى أن أمن المجتمع لا يتحقق بسلب الحرية، وإنما  
 انون وصيانة الحقوق. الق

 الاتجاهات القضائية والتشريعية نحو تقليل الاعتماد على التوقيف في السياسة الجنائية العراقية  الفرع الثاني
العراقية   يشكّل التوقيف الاحتياطي واحداً من أبرز الإجراءات المقيدة للحرية في مرحلة التحقيق الجنائي، وقد حظي باهتمام واسع داخل التشريعات

فضلًا عن    والفقه القضائي، بعد أن أظهرت التجربة العملية أن الإفراط في استخدامه أدى إلى نتائج سلبية على المستويين الحقوقي والاجتماعي،
حويله من تأثيره على ثقة المجتمع بالنظام العدلي. ولذلك بدأت السياسة الجنائية في العراق تتجه تدريجياً نحو تقليل الاعتماد على التوقيف، وت

كرية في العدالة الجنائية إجراء مألوف في مرحلة التحقيق إلى أداة استثنائية لا يلجأ إليها القاضي إلا عند الضرورة، وبما ينسجم مع التحولات الف
الإنسانية.وتتأسس هذه الاتجاهات على مبدأ محوري هو أن البراءة هي الأصل وأن الاحتجاز المرتكزة على حماية الحرية الشخصية وصيانة الكرامة  

المؤقت الذي يسبق صدور حكم قضائي لا يمكن أن يتحول إلى عقوبة مبكرة، لأن ذلك يُفقد إجراءات التحقيق مشروعيتها ويمسّ جوهر الشرعية  
ليكرس هذا التحول من خلال النص على أن الحرية الشخصية مصونة، وأنه لا يجوز    2005الإجرائية. وقد جاء دستور جمهورية العراق لسنة  

ى  القبض على أحد أو توقيفه إلا بموجب قرار قضائي وفقاً للقانون، وهو ما شكل أساساً دستورياً واضحاً للحد من التوقيف بوصفه وسيلة أول
المجال التشريعي، شهدت القوانين الجنائية والإجرائية في العراق تعديلات ومقترحات تستهدف تضييق نطاق اللجوء إلى التوقيف،    للتحقيق.وفي

ياطي، ومن أبرزها: تعزيز نظام الكفالة وتوسيع حالات الإفراج المشروط، وإدراج السوار الإلكتروني والرقابة القضائية ضمن بدائل الحبس الاحت
ة لى وضع آليات تشريعية تمنع تجاوز مدد التوقيف المقررة قانوناً. وقد جاء هذا التوجه نتيجة قناعة قانونية مفادها أن السياسة الجنائيوالعمل ع 
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ومن الناحية القضائية، اتجهت محكمة (61)الفاعلة لا تقوم على توسع القيود على الحرية، بل على تحقيق الأمن دون تعطيل الضمانات الدستورية
ية تتصل التمييز الاتحادية في عدد من قراراتها إلى التشديد على وجوب تسبيب قرارات التوقيف، وعدم جواز إبقاء المتهم محتجزاً دون مبررات جدّ 

إجراءً استثنائياً يجب أن يُستبدل بما أمكن من بالخشية من الهروب أو التأثير على الأدلة أو الشهود. وقد عدّت بعض الأحكام القضائية التوقيف 
قراء بدائل أقل مساساً بالحرية، متى ما انتفت أسباب بقائه أو ظهرت أدلة جديدة تؤكد إمكانية السير في الإجراءات دون احتجاز ويظهر من است

وفي الإطار نفسه، توسعت سلطة الادعاء  (62) لمبرر.تلك القرارات القضائية أن القضاء العراقي يتجه بشكل ملحوظ نحو الحد من التوقيف غير ا
، الذي نص على متابعة أوضاع 2017لسنة    49العام في ممارسة دورها الرقابي على مراكز التوقيف، تطبيقاً لأحكام قانون الادعاء العام رقم  

اء مبررات توقيفهم. ويعد هذا الدور الرقابي  المحتجزين والتأكد من عدم تجاوز مدد الحبس الاحتياطي، وتقديم طلبات الإفراج عن المتهمين عند انتف
القانو  البدائل  على  الاعتماد  وتوسيع  التعسفي  التوقيف  منع  في  يسهم  لأنه  والحريات،  الحقوق  تحترم  جنائية  سياسة  بناء  من  أساسياً  نية جزءاً 

كما ظهرت اتجاهات فقهية تدعو إلى إعادة تقييم بنية الإجراءات الجزائية بما يتوافق مع مبادئ العدالة الإصلاحية، وهي العدالة التي  (63)المتاحة
فراط  تركز على إعادة دمج المتهم في المجتمع وتقليل التدخل العقابي ما أمكن، خاصة في الجرائم غير الخطيرة. ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن الإ

،  ي التوقيف لا يسهم في مكافحة الجريمة، بل قد يؤدي إلى صناعة الجريمة عبر إدخال متهمين مبتدئين إلى بيئة إجرامية مغلقة داخل السجون ف
وعلى صعيد المقارنات الدولية، استفاد المشرع العراقي من تجارب دول لجأت إلى  (64) مما يزيد من احتمالات الانخراط في سلوك إجرامي لاحق

تقليص حالات الحبس الاحتياطي، مثل المغرب ومصر والأردن، حيث تم إدراج بدائل متعددة، إلى جانب تطوير صلاحيات القاضي في رفض  
أكدت تقارير منظمات حقوقية دولية أن استخدام بدائل التوقيف أدى إلى  طلبات التوقيف غير المبررة، وتوسيع نطاق الطعن بقرارات تمديده. وقد  

.ويتطلب الانتقال من سياسة جنائية تعتمد على التوقيف (65)تقليل نسب الاكتظاظ السجني وتحسين وضع العدالة الجنائية دون المساس بالأمن العام
 إلى سياسة جنائية تحصره في أضيق نطاق وضع متطلبات تشريعية ومؤسسية، أهمها:

 تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية بما يضمن صراحةً تفضيل البدائل على التوقيف كلما أمكن.  .1
 إنشاء نظام إلكتروني لإدارة ملفات الموقوفين ومتابعة مدد توقيفهم. .2
 تدريب القضاة وضباط التحقيق على تقييم المخاطر الإجرامية بدقة. .3
 تمكين المحامين من استعمال آليات الطعن السريع بقرارات التوقيف. .4
 تعزيز الثقافة الحقوقية داخل الأجهزة التحقيقية. .5

الاحتجاز  وتشير التحليلات القانونية إلى أن نجاح هذه الاتجاهات مرهون بقدرة القضاء والنيابة العامة والأجهزة التحقيقية على التحول من منطق  
إن الاتجاهات القضائية  وارى   الوقائي الواسع إلى منطق إدارة المخاطر القانونية بحقوق أقل تقييداً، بما يجعل التوقيف حالة نادرة لا قاعدة عامة.

الدستورية وحقوق الإنسان، ومع متطلبات  الشرعية  انسجاماً مع مبادئ  التوقيف،  والتشريعية في العراق تكشف عن تحول تدريجي نحو ترشيد 
ع دون انتهاك الكرامة الفاعلية الجنائية التي لا تختبر رقابة الدولة من خلال مقدار قدرتها على الحجز، بل من خلال قدرتها على حماية المجتم

لتوقيف، بل الإنسانية. وبهذا تصبح السياسة الجنائية العراقية أقرب إلى المنظور الحديث الذي يقوم على أن الدولة القوية ليست التي توسع دائرة ا
 التي تحمي الحرية ولا تضحي بالأمن.

 الخاتمه 
ئي العراقي  تبيّن من خلال البحث أنّ التوقيف الاحتياطي يمثل أحد أكثر الإجراءات الجزائية مساساً بالحرية الشخصية، ولا سيما في النّظام الإجرا

نحو الحد من التوسع  الذي يقوم على أساس مبدأ الحرية أصل والتقييد استثناء. وقد كشفت الدراسة أنّ السياسة الجنائية العراقية تشهد تحولًا ملحوظاً  
نية أقل  في التوقيف عبر تعزيز الضمانات الدستورية للحرية الشخصية، وتفعيل الرقابة القضائية، وتمكين دور الادعاء العام، واعتماد بدائل قانو 

ظهر من التحليل أنّ صون الحرية ليس غاية حقوقية فحسب، بل ضرورة لفعالية العدالة ذاتها، لأن الاحتجاز غير   مساساً بالكرامة الإنسانية.كما
اً  المنضبط قد يؤدي إلى انهيار الثقة بالقضاء، ويخلق بيئة خصبة للتعسف، ويزيد من الآثار الاجتماعية والنفسية على المتهم وأسرته، خصوص 

وعليه فإن تطوير نظام التوقيف ليس مجرد تعديل إجرائي، بل اختبار جوهري لالتزام الدولة بمبادئ حقوق الإنسان وبناء   عندما تثبت البراءة لاحقاً.
 دولة القانون. 

 النـتـائــج اولا : 
 توصل البحث إلى مجموعة من النتائج المهمة، أبرزها:
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العراقي لسنة   .1 الدستور  القبض والتوقيف خارج نطاق    2005إنّ  الدولة في  الشخصية وحدّ من سلطة  الحرية  وضع أساساً صريحاً لحماية 
 القضاء. 

 يُشترط لصحة أمر التوقيف وجود دلائل كافية ترجّح الاتهام، ولا يجوز إصداره لمجرد الاشتباه، وإلا عُدّ التوقيف تعسفياً.  .2
 إنّ التسبيب القضائي شرط جوهري لاستمرار مشروعية التوقيف، وهو ضمانة تمنع الانحراف بسلطة التحقيق. .3
 أكّد البحث على أهمية دور الادعاء العام في زيارة أماكن الاحتجاز ومنع تمديد التوقيف خلافاً للقانون. .4
تُعدّ جرائم الإرهاب والمخدرات وغسل الأموال والجرائم الاقتصادية من المجالات الأكثر حساسية للتوقيف مع ضرورة عدم إسقاط الضمانات  .5

 الدستورية فيها.
الإضرا .6 دون  السفر،  ومنع  القضائية،  الرقابة  الإلكتروني،  السوار  الكفالة،  مثل  التوقيف  بدائل  على  الاعتماد  إمكانية  على  الدراسة  ر  برهنت 

 بالتحقيق. 
 كشفت الدراسة عن حاجة النظام الجنائي العراقي إلى إصلاحات هيكلية للحد من طول مدة التوقيف التي تتحول أحياناً إلى عقوبة مبكرة.  .7
 قية.أثبتت التجربة العملية أن كثرة الموقوفين قبل المحاكمة تسهم في اكتظاظ السجون ورفع تكاليف الإدارة الإصلاحية دون نتائج جنائية حقي .8
 لاحظ البحث وجود توجه قضائي وتشريعي متصاعد نحو ترشيد التوقيف وتفضيل البدائل القانونية، خصوصاً في الجرائم غير الخطيرة.  .9

أثبتت الدراسة أن تحقيق التوازن بين الأمن والحرية ليس معادلة صراعية، بل تكاملية متى ما كان الإجراء الجنائي ملتزماً بالشرعية  .10
 والمنطق القانوني.

 الـتـوصــيــات ثانيا : 
 وفي ضوء ما سبقت الإشارة إليه، يوصي الباحث باعتماد الإصلاحات والسياسات الآتية:

 بما يقر صراحةً تفضيل البدائل على التوقيف كلما أمكن.  1971لسنة   23تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم .1
 تعديل النصوص المتعلقة بمدد التوقيف بما يمنع التجديد المفتوح ويفرض رقابة زمنية مشددة..2
باً للتعويض. .3  تجريم حالات التوقيف المخالفة للضوابط واعتبارها تجاوزاً إجرائياً موجِّ
 إدراج السوار الإلكتروني والرقابة الإلكترونية رسمياً ضمن التشريع العراقي. .4
 تعزيز صلاحيات الادعاء العام في مراقبة أماكن الاحتجاز ومنع التوقيف التعسفي..5
 تطوير منظومات إلكترونية لإدارة بيانات الموقوفين ومتابعة مدد حبسهم الاحتياطي. .6
 تدريب قضاة التحقيق وضباط الشرطة على تقييم المخاطر قبل اللجوء إلى التوقيف..7
 توسيع نطاق التعاون بين مجلس القضاء الأعلى ومفوضية حقوق الإنسان لضمان الرقابة الإنسانية على أماكن الاحتجاز..8
 تشجيع الدراسات المتخصصة في بدائل التوقيف وآثار الحبس الاحتياطي على المتهم والأسرة..9

 دعم إطلاق مرصد بحثي وطني لمتابعة التوقيف في العراق وتحليل قرارات المحاكم وتقييم البرامج الإصلاحية..10
 المصادر والمراجع 

 2019، دار الثقافة، عمّان،  1إبراهيم المشهداني، الحق في الدفاع وضماناته الإجرائية، ط .1
 2017، دار المنارة، بيروت، 1أحمد فوزي الشافعي، الرقابة القضائية على قرارات التوقيف، ط .2
 2020، دار القانون، بغداد، 1ثامر الخزرجي، إشكاليات التوقيف الاحتياطي في التشريع العراقي، ط .3
 2020، دار البيان، النجف،  1جاسم الربيعي، دور الادعاء العام في الرقابة على التوقيف، ط .4
 . 2019، دار الثقافة، عمّان، 1حسام عبد الرزاق السامرائي، العدالة الإصلاحية والبدائل الجنائية، ط .5
 2021، دار الميار، بغداد،  1حسن علي القيسي، التوقيف الاحتياطي في ضوء العهد الدولي، ط .6
 . 2022، دار الفكر الجامعي، بغداد،  1حسين التميمي، الاقتصاد الإجرامي وغسل الأموال، ط .7
 . 2022، دار ومكتبة عدنان، بغداد،  2حسين عبد المجيد الساعدي، ضمانات الحرية الشخصية في ظل المواثيق الدولية، ط .8
 2021، دار الفكر الجامعي، بغداد،  1حسين عبود التميمي، بدائل الحبس الاحتياطي في التشريع العراقي، ط .9

 2020، دار الثقافة، عمّان، 1حيدر عبد الرزاق الفتلاوي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، ط .10
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 2020، دار البيان، النجف، 1خالد راضي عبد الله، دور الادعاء العام في الرقابة على أماكن الاحتجاز، ط .11
 2020، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 1خالد راضي عبد الله، شرح قانون الادعاء العام العراقي، ط  .12
 .2023، دار الرؤية، بيروت، 1خالد عارف الكناني، تقارير دولية حول بدائل الحبس الاحتياطي، ط .13
 . 2021، دار الينابيع، بغداد، 1خالد عبد الأمير العطواني، الإفراج المشروط وأثره في السياسة العقابية، ط .14
 2004، دار الفكر العربي، القاهرة، 2رمسيس بهنام، الإجراءات الجنائية في القانون المقارن، ط .15
 . 2020، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 1رنا محمد الكبيسي، السوار الإلكتروني في العدالة الجنائية الحديثة، ط .16
 2019، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية، 1رند عبد الأمير حميد، الحبس الاحتياطي وضمانات المتهم، ط .17
 2020، دار العارف، بيروت، 1زينة جبار الساعدي، الآثار الاجتماعية للحبس الاحتياطي، ط .18
 2020، دار العارف، بيروت، 1زينة جبار الساعدي، الآثار النفسية للتوقيف على بنية الأسرة، ط .19
 . 64، ص 2023، دار الفكر الجامعي، بغداد، 1سامر جلال الربيعي، الرقابة القضائية على المتهم كبديل للحبس الاحتياطي، ط .20
 2018، دار الكتب القانونية، بغداد، 1سامر عمران الخفاجي، أثر البطء القضائي على ضمانات المتهم، ط .21
 2018، دار ومكتبة عدنان، بغداد، 1سامي النصراوي، الحرية الشخصية في الدستور العراقي، ط .22
 . 2018، دار ومكتبة عدنان، بغداد، 1سامي النصراوي، الحرية الشخصية في الدستور العراقي، ط .23
 . 2022، دار القانون العربي، بغداد، 1سيف الدين شاكر الدليمي، السياسة الجنائية في العراق: دراسة في ضوء المتغيرات الدستورية، ط .24
 . 2021، دار الأفق، بيروت، 1ضياء كريم التميمي، الآثار الاجتماعية للحبس الاحتياطي، ط .25
 2019، دار الجامعة، بغداد، 1طارق حسن العاني، ضمانات الحرية الشخصية في مرحلة التحقيق، ط .26
 2021، دار ومكتبة عدنان، بغداد، 1طه جاسم الشمري، الحماية القانونية للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي، ط .27
 . 2020، دار ومكتبة عدنان، بغداد،  1عادل ناصر الحلفي، جرائم المخدرات في التشريع العراقي، ط  .28
 2018، دار النهضة العربية، القاهرة، 1عبد الحميد الشواربي، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط .29
 2018، دار الثقافة، عمّان، 2عبد الرحمن العلام، الحق في الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، ط .30
 2013، دار النهضة العربية، القاهرة، 3نظرية الالتزام، ط –عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني  .31
 2014، دار النهضة العربية، القاهرة، 3عبد الغني بسيوني، النظرية العامة للإجراءات الجنائية، ط .32
 2014، دار النهضة العربية، القاهرة، 3عبد الغني بسيوني، النظرية العامة للإجراءات الجنائية، ط .33
 2018، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 1عبد الفتاح الصيفي، مبدأ افتراض البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، ط .34
 2018، دار النهضة العربية، القاهرة، 2عبد الكريم خالد، ضمانات المحاكمة العادلة في الإجراءات الجنائية، ط .35
 2017، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 1عبد الله الأحمد، الالتزامات الدولية للدول في حماية حقوق الموقوفين، ط .36
 . 2019، دار المعرفة، بيروت، 1عبد الله الشمري، السياسة الجنائية في مكافحة الإرهاب، ط .37
 2010، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1القسم العام، ط  –علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات  .38
 2018، دار الثقافة، عمّان،  2فاضل زكي محمد، الشرح العملي لقانون أصول المحاكمات الجزائية، ط .39
 . 2021، دار السنهوري، بغداد، 1فاضل عبد الرحمن الطائي، التوقيف الاحتياطي في ضوء أحكام القضاء العراقي، ط .40
 . 2022، دار الفكر الجامعي، بغداد، 1فراس السامرائي، بدائل الحبس الاحتياطي في التشريع الجنائي العراقي، ط .41
 2022، دار الفكر الجامعي، بغداد، 1فراس السامرائي، بدائل الحبس الاحتياطي في التشريع الجنائي، ط .42
 . 2021، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 1قاسم العويسي، مكافحة غسل الأموال في القانون العراقي، ط .43
 .2020، دار الينابيع، بغداد، 2لمياء حسن الهاشمي، دور الادعاء العام في حماية حرية المتهم، ط .44
 . 2018، دار وائل، عمّان، 2ليث عبد الغني، الفساد الإداري وآليات مكافحته، ط .45
 2016، دار الفكر القانوني، القاهرة، 1محمد الزيني، حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، ط .46
 2017، دار الثقافة، عمّان، 2محمد صبحي نجم، قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط .47
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 2012، دار النهضة العربية، القاهرة، 3محمد علي عمران، التسبيب القضائي في الإجراءات الجنائية، ط .48
 2019، دار الفكر الجامعي، بغداد،  1محمد ناصر الجميلي، الرقابة القضائية على الضبط والتوقيف، ط .49
 2017، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 1محمد ناصر الجميلي، مبدأ الشرعية الإجرائية وحماية المتهم، ط .50
 2009، دار النهضة العربية، القاهرة، 4القسم العام، ط  –محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات  .51
 2021، دار البيان، بغداد،  1موفق العزاوي، الحبس الاحتياطي وضوابطه في التشريع العراقي، ط .52
 . 2021، دار السنهوري، بغداد، 1ناصر خليفة الزيدي، ضوابط التوقيف والحبس الاحتياطي في القوانين المقارنة، ط .53
 2021، دار ومكتبة عدنان، بغداد،  1وائل عبد الحميد الجنابي، بدائل التوقيف في السياسة الجنائية، ط  .54
 2021، دار ومكتبة عدنان، بغداد، 1وليد عبد الكريم الساعدي، مكافحة التعسف في استعمال سلطة التوقيف، ط .55
 . 2022، دار الكتب القانونية، النجف، 1همام فاضل العجيلي، الكفالة في الإجراءات الجنائية: دراسة مقارنة، ط .56
 2016، دار ومكتبة عدنان، بغداد،  1هيثم عبد الكريم الربيعي، الحقوق والحريات في الدستور العراقي، ط .57

 هوامش البحث
 

 . 112، ص2018، دار النهضة العربية، القاهرة، 1عبد الحميد الشواربي، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط (1)
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